
 

1/5 
 

 (هـ1434( عام 5/2القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ12/6/1427( بتاريخ 339برقم )

 هـ29/4/1431( بتاريخ 922ورقم )

 م2003على الربط الضريبي لعام 

 

 

 

 

 وبعد: ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

الابتدائية لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية  ،هـ اجتمعت بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة19/2/1434إنه في يوم الثلاثاء 

 ة من:الأولى بجدة، المشكل

 رئيسا      الدكتور/ ..................... 

 نائبا  للرئيس    الدكتور/ ..................... 

 عضوا      الدكتور/ ..................... 

 عضوا      الدكتور/ ..................... 

 عضوا      الأستاذ/ ..................... 

 سكرتيرا      الأستاذ/ ..................... 

على الربط الضريبي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة  ) أ (  وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة 

، ............. هـ كل من: 12/7/1433يوم السبت حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة ، م2003لعام 

سعودي الجنسية ............. هـ، ومثل المكلف: 11/6/1433( وتاريخ 3734/16/1433بموجب خطاب المصلحة رقم )............. 

، سعودي الجنسية ............. هـ18/1/1441حتى ، صادرة من جدة، وصالحة .............بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم

هـ، وبموجب التفويض الصادر من 26/11/1442 حتىصادرة من جدة، وصالحة  ،ة الهوية الوطنية رقم ............. بموجب بطاق

ق من الغرفة التجارية بتاريخ 3/7/1433الشركة المؤرخ في   هـ.5/7/1433هـ، المُصدَّ

تم تقديمه من وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما 

تضمنها ملف القضية، وما قُدم من مستندات أثناء جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح  مستندات

 وذلك على النحو التالي: ، والتعليمات السارية
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 الناحية الشكلية:

، مستوفٍ الشروط المنصوص  عليها في الاعتراض مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظاما 

 هـ.15/1/1425( وتاريخ 1الفقرة )أ( من المادة )السادسة والستين( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 الناحية الموضوعية:

 أولًا: فرض ضريبة على بيع الحصص.

 وجهة نظر المكلف: – 1

، ( دولارا  10.367.022( ريالا  ويعادل )38.884.626حصص )أن الثمن مقابل بيع ال -لخطأعلى ما يبدو بطريق ا -افترضت المصلحة 

 ذلك المبلغ، وبيانه كما يلي: ) ى ()المشتري للحصص( قد دفعت إلى شركة )ر (  حيث إن 

 الـالمبلغ بالري البند

 6.194.022 (3.75÷  23.227.583الثمن مقابل بيع الحصص )

 5.000.000 الثمن مقابل بيع العلامة التجارية 

 173.000 الثمن مقابل حقوق الأردن

 (1.000.000) يحسم: تعديلات متنوعة متعلقة بالأعمال

 ي فمجموع المبلغ المحول إلى 

 دولارا   10.367.022

 ريالا   38.884.626

ا 6.194.022الحصص قد بلغ )مقابل بيع  ) ى (وستلاحظ المصلحة أن إجمالي الثمن الذي حصلت عليه  ا، ويعادل ( دولار  أمريكيًّ

ا24.314.329حصص ومقدارها )مقابل القيمة الدفترية لل ( ريالا  23.227.583) ، طبق  للقوائم المالية للفترة المنتهية في  ( ريالا 

) ر ( شركة قد باعت العلامة التجارية إلى شركة )ى (  خسارة في بيع الحصص، وأن ف (ي) وبناء  عليه فقد تكبدت ، 24/9/2003

ا10.367.022لبيع البالغ )( دولار، ضمن إجمالي ثمن ا5.000.000تري( مقابل مبلغ ))المش  .( دولار 
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 وجهة نظر المصلحة: – 2

هـ، واعترض المكلف بالخطاب الوارد إلى المصلحة 11/5/1427( وتاريخ 17/5402/2أصدرت المصلحة الربط على المكلف برقم )

هـ، ومن ثم طلبت المصلحة عقود التخارج وإيصالات السداد، وبعد الاطلاع على المستندات، 12/6/1427( بتاريخ 339برقم )

( بفرع المصلحة بجدة، وهي الشركة التي قامت بشراء الحصص والعلامة التجارية 36/3/672رقم )) ع ( شركة وبالرجوع إلى ملف 

كما ، ) ى (وليست ) ك ( شركة هي للعلامة التجارية )م( ن الشركة البائعة أاتضح  ،)الشريك المتخارج(شركة )ى (  ( في م )

 التالي:كانت على النحو شركة )ى ( المبالغ المدفوعة ل وأن،) ر (شركة أقرت 

 المشتريات الخارجية المشتريات الداخلية السنة

 38.876.333 10.367.022 مبالغ بموجب الحوالة

 18.750.000 5.000.000 مقابل العلامة التجارية 

 57.626.333 15.367.022 الإجمالي 

، ومن غير المنطقي أن يتخارج الجانب الأجنبي ويحقق 2003فإن الشركة في عام  ،وبالإضافة إلى ذلك م وما قبلها حققت أرباحا 

( 4129/1هـ، وخطاب المصلحة رقم )17/5/1406( وتاريخ 17/4682خسائر من هذا التخارج، ويدعم ذلك الخطاب الوزاري رقم )

 هـ.19/5/1406وتاريخ 

هـ، وذلك 1/4/1431( وتاريخ 17/2970/2تم عمل ربط معدل على الأرباح الرأسمالية على المتخارج برقم ) ،وبناء  على ذلك

، وتم احتساب 24.314.329)ية في تاريخ التخارج البالغة لكبعد حسم حصة الشريك الأجنبي )القيمة الدفترية( في حقوق الم ( ريالا 

( من 77غرامة التأخير، وكذلك غرامة التهرب بناء  على ما ورد أعلاه طبقا  للمادة )ضريبة الأرباح الرأسمالية على الفرق، وتم فرض 

 النظام الضريبي.

 رأي اللجنة – 3

 الآتي: اتضح  ،ن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستنداتبعد أ

الناتجة  –في قيام المصلحة بإضافة الأرباح الرأسمالية  -فيما يخص هذا البند -ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة  –أ 

ل مقابل بيع الحصص إلى  حيث يرى المكلف أن ، م2003إلى الوعاء الضريبي للمكلف لعام  –) ر ( شركةعن صافي التخارج المحوَّ

، وليس )23.227.583الثمن مقابل بيع الحصص هو ) ن من ضمن المبلغ الذي لأذلك ، ( ريالا  كما ترى المصلحة38.884.626( ريالا 

( دولارا  173.000عبارة عن مقابل بيع العلامة التجارية، ومبلغ ) ( دولار،5.000.000الضريبي مبلغ )أضافته المصلحة إلى الوعاء 

 . ..……عبارة عن الثمن مقابل حقوق 

ل الناتج عن التخارج مقابل بيع الحصص إلى  ( دولارا  ويساوي 10.367.022) ) ه (كة شربينما ترى المصلحة أن المبلغ المحوَّ

، وأن المبلغ المقابل لبيع العلامة التجارية لم يتضمنه هذا المبلغ، كما38.884.626بالريال ) من المستندات التي اتضح  ( ريالا 

مبلغ ، وبحسم حصة الشريك الأجنبي )القيمة الدفترية( في حقوق الملكية في تاريخ التخارج ب) ع (شركة تضمنها ملف 

 ( ريالا  عبارة عن الأرباح الرأسمالية الواجب إخضاعها للضريبة.14.570.297يكون الصافي مبلغ ) ،( ريالا  24.314.329)

ن المبلغ المقابل للعلامة التجارية ، اتضح أبرجوع اللجنة إلى الملحق رقم )أ( من اتفاقية التنازل عن العلامة التجارية –ب 

ل مقابل بيع الحصص إلى شركةبخلا ،( دولار5.000.000هو ) ( 10.367.022ومقداره ) ،)ثمن البيع( ) ر ( ف مبلغ التخارج المحوَّ
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، ولم يظهر من المستندات 10.367.022من إيصالات السداد الخاصة بالحوالة أن مبلغ الحوالة هو )اتضح  كما، دولارا   ( دولارا 

 أن مبلغ الحوالة يتضمن قيمة العلامة التجارية.التي قدمها ممثل المكلف بعد جلسة الاستماع والمناقشة 

( ريالا  14.570.297رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة الأرباح الرأسمالية بمبلغ )، وبناء  على ما سبق

 م.2003إلى الوعاء الضريبي للمكلف لعام 

 ثانياً: غرامة التأخير والإخفاء:

 المكلف:وجهة نظر  – 1

بتزويد المصلحة  -وبحسن نية -وذلك لقيام المكلف ، يعترض المكلف على قيام المصلحة بفرض غرامة تأخير وغرامة إخفاء

هـ ينص على أنه: "يكفي أن يقوم المكلف 1379( لعام 3المصلحة رقم )بنسخة من اتفاقية بيع الحصص، ويُضيف بأن تعميم 

ولا عبرة بما تظهره التدقيقات  ،دد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخيربالعمل الواجب عليه في الميعاد المح

 من استحقاق ضرائب أخرى".

 وجهة نظر المصلحة: – 2

 ( من النظام الضريبي.77ترى المصلحة توجب غرامة التأخير والإخفاء طبقا  للمادة )

 رأي اللجنة: – 3

 الآتي:اتضح  ،الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستنداتبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر 

في قيام المصلحة بفرض غرامة تأخير وغرامة إخفاء  -فيما يخص هذا البند -ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة  –أ 

د المصلحة بتزوي -وبحسن نية -حيث يرى المكلف عدم توجب هذه الغرامة لقيامه ، م2003على إجمالي الفروقات الضريبية لعام 

يكفي أن يقوم المكلف بالعمل هـ ينص على: "1379( لعام 3بنسخة من اتفاقية بيع الحصص، ويضيف بأن تعميم المصلحة رقم )

الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير، ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من 

 ( من النظام الضريبي.77بينما ترى المصلحة توجب غرامة التأخير والإخفاء طبقا  للمادة ) ".استحقاق ضرائب أخرى

 3321د( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم /18( والمادة )15برجوع اللجنة إلى نص المادة ) –ب 

( إذا تجاوزت مدة %25لضريبة المستحقة بمعدل )أنهما ينصان على احتساب غرامة تأخير على فرق ااتضح  ،هـ21/1/1370وتاريخ 

، وأكد ذلك المنشور الدوري رقم )  هـ.1/8/1393( وتاريخ 5التأخير خمسة عشر يوما 

غرامتي التأخير هـ بشأن تطبيق 15/11/1379هـ الصادر في 1379( لعام 3برجوع اللجنة إلى المنشور الدوري رقم ) -جـ 

وكذلك يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد  المحدد راته على: "ح أنه ينص في إحدى فقيتض، والتهرب

بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير، ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى نتيجة خطأ 

الالتباس في تعيين ما يعتبر وما لا يعتبر من المزايا غير مقصود في الأرقام، أو خطأ في التطبيق، أو لبس في المبدأ مثل 

 ،الملحقة بالراتب الخاضع للضريبة، والالتباس فيما يجوز أو ما لا يجوز حسمه ضمن المصروفات أو الاستهلاكات أو الاحتياطيات

... إلخ".  وذلك لأن باب البحث في ذلك يظل مفتوحا 

هـ المتعلق بتوقيت بداية استحقاق غرامة التأخير بعد 1/8/1393( وتاريخ 5برجوع اللجنة إلى المنشور الدوري رقم ) –د 

بعض الحالات التي يتكشف للمصلحة أن هذا  هذه القاعدةالفحص والربط النهائي يتضح أنه ينص على: ".... غير أنه يُستثنى من 

د تقديم إقراره السنوي طبقا  لأحكام التعديل الذي طرأ على بعض بنود المصروفات كان يتحتم على المكلف ذاته إجراؤه عن

اكاش من جانبها لهذه البنود هو إجراء   ومن ثم يكون تعديل المصلحة، نظام ضريبة الدخل، واللوائح والقرارات الصادرة لها  ف 
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وتسديد  بحيث تستحق غرامة التأخير على فرق الضريبة المستحق نتيجة تعديل هذه البنود بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديم

 الضريبة طبقا  للإقرار السنوي، وليس من تاريخ تعديل المصلحة والمطالبة بها".

 ،هـ21/1/1370( وتاريخ 3321( من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )13اللجنة إلى المادة رقم ) برجوع-هـ 

ب هذا النظام كل الواردات والأرباح والمكاسب مهما الواردات العمومية الخاضعة للضريبة بموج على: "تُعتبريتضح أنها تنص 

كان نوعها، ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن جميع أنواع الصناعة والتجارة من بيع وشراء وصفقات مالية أو تجارية"، 

 هـ يشير إلى خضوع الإتاوة بكاملها للضريبة.1405وتاريخ  4/2111وكذلك فإن الخطاب الوزاري رقم 

رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في فرض غرامة إخفاء على المكلف بواقع ، ى ما سبقوبناء  عل

 لما انتهى إليه هذا القرار.م وفقا  2003( من الضريبة المقررة عليه لعام 25%)

 

 

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي: 

 الناحية الشكلية:أولًا: 

، مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في  الاعتراض مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظاما 

 هـ.15/1/1425( وتاريخ 1الفقرة )أ( من المادة )السادسة والستين( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 الموضوع:ثانياً: وفي 

 م.2003( ريالا  إلى الوعاء الضريبي للمكلف لعام 14.570.297الرأسمالية بمبلغ )تأييد المصلحة في إضافة الأرباح  -1

م وفقا  لما 2003( من الضريبة المقررة عليه لعام %25تأييد المصلحة في فرض غرامة إخفاء على المكلف بواقع ) -2

 انتهى إليه هذا القرار.

 للحيثيات الواردة في القرار.وذلك كله وفقا  

 ثالثاً: أحقية المكلف والمصلحة في الاعتراض على القرار:

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/66بناء  على ما تقضي به الفقرة )د( من المادة )

الاستئناف مسببا  إلى اللجنة بتقديم  ،لابتدائيهـ من أحقية كل من المصلحة والمكلف في الاعتراض على القرار ا15/1/1425

الاستئنافية الضريبية خلال ستين يوما  من تاريخ استلام القرار، على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الضريبة 

راض على هذا القرار فإنه يحق لكلا الطرفين الاعت، المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبقا  لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية

 خلال ستين يوما  من تاريخ استلامه.

 وبالله التوفيق


